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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
استتمام مقالة المحقّق النّائین حول الارتیاب ف الإطلاق أو الاشتراط

لقد رصد المحقّق النّائین زوایا هذا الشّ مفاً ما بین مسألتَ «الاستنابة و فعل الغیر» و بین مقام «أصل التّلیف و الملَّف
:به» قائلا

«و أما:

‐ إذا كان الشّكّ ف السقوط بفعل الغير تبرعاً فحيث إنّ مرجِع الشّكّ إل الشّكّ ف الاشتراط (بالمباشرة) و عدمه (حتّ تبرعاً) فلا
محالة يون تعلّق التّليف ف فرض فعل الغير تبرعاً مشوكاً فمقتض القاعدة هو البراءة (عن وجوب البرائة).

‐ إ أنّ التّحقيق أنّ الشّكّ ف الاشتراط و الإطلاق (أي الدّوران بین التّعیین و التّخییر) إن كان من أول الأمر فالأمر كذلك (أي
یة أو التّبرع) ليس من هذا القبيل بل الشّكّ فيه بقاء (فیستَصحب) لا حدوثاً، بيان ذلك: أنّ أصل التّلیف) إ أنّ المقام (المباشر

التّليف بالقضاء تعلّق بالول حين الموت قطعاً (فأصل التّلیف مسلَّم) و ف ذلك الزمان لم ين تبرع من أحد عل الفرض فان
التّليف ف زمان فعلياً فإذا شنا ف البقاء (فعلیته) و عدمه بعد فعل الغير من جهة الشّكّ ف الاشتراط (بالمباشرة) و عدمه فلا

محالة يجري الاستصحاب موضوعاً فيما إذا كان الشّكّ (مسبباً) من جهة الشّكّ ف بقاء الموضوع كمسألة الدّين أو حماً فيما إذا
لم ين كذلك كما إذا شنا ف أنّ الحج الواجب عل المريض غيرِ المتمن من المباشرة هل يسقط بفعل الغير تبرعاً أو لا،

فمقتض الاستصحاب بقاء الوجوب بعد فعل الغير أيضاً (أي نتاج التّعیین)».[1]

[2] :نتاج أستاذه أیضاً قائلا ل إلنّه بالنّهایة قد تَوصع» و لِز بین «الاستنابة و التّبرمیلم ی أنّ المحقّق الخوئ فرغم

«فالأصل العمل يقتض الاشتغال، و ذلك لأنّ المقام عل ما عرفت داخل ف كبرى مسألة دوران الأمر بين الإطلاق (حتّ بالغیر)
و الاشتراط (عدم فعل الغیر) هذا من ناحية، و من ناحية أخرى قد ذكرنا ف محلّه أنّ فعلية التّليف إنّما ه بفعلية شرائطه

فالنّتيجة عل (ًأیضا وفقاً للمحقّق النّائین) اً عليهليف فعليّحرز كون التةَ تلك الشّرائط لم يلّف فعليحرز الم(کالاستطاعة) فما لم ي
ضوء هاتين النّاحيتين ه أنّ الشّكّ ف إطلاق التّليف (بالمباشرة) و اشتراطه (بعدم فعل الغیر):

1. قد يون مع عدم إحراز فعلية التّليف، و ذلك كما إذا لم ين ما يحتمل شرطيته متحقّقاً من الأول (کالاستطاعة) فف مثل ذلك
ليف كما إذا احتُمل اختصاص وجوب إزالة النّجاسة عن المسجد مثلاّه التأصل توج الشّكّ ف رجع الشّكّ فيه إلبطبيعة الحال ي

بالرجل دون المرأة أو بالحر دون العبد، فلا محالة يتردد العبد و يشُكّ ف أصل توجه التّليف إليه، و كذلك المرأة و هو مورد
لأصالة البراءة (عن الاشتراط فبالتّال سیسقط التّلیف بید الجمیع).
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2. و قد يون (الشّ) مع إحراز فعلية التّليف، و ذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيته متحقّقاً من الابتداء (کالحج) ثم ارتفع و زال
و ارتفاعه (فلا یجري الاستصحاب وفقاً لمنهاج المحقّق الخوئ ليف الفعلّبقاء الت لّف ف(لأجل تدخّل الغیر) و لأجله شَكّ الم

ف الشّبهات الحمیة فنموذَج لذل: لو أجاب الغیر السلام فلا یضمحل الرد من المخاطَب).

و من الواضح أنّه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، و لا يختص هذا بمورد دون مورد آخر (کقضیة شخصیة) بل يعم (الاشتغال)
كافّة الموارد الّت شكّ فيها ببقاء التّليف بعد اليقين بثبوته (کإصدار السلام) و اشتغال ذمة الملّف به، و مقامنا من هذا القبيل،
ته بفعل غيره، و قد عرفت أنّ المرجِع فسقوطه عن ذم نّه شاكّ فو ل ت ابتداءليف الميته بتيعلم باشتغال ذم مثلا فإنّ الول

ذلك هو الاشتغال و عدم السقوط.

‐ و بلمة أخرى: أنّ التّليف إذا توجه إل شخص و صار فعلياً ف حقّه فسقوطه عنه يحتاج إل العلم بما يون مسقطاً له (أي
قوط و بقائه فالقاعدة عدم الس ء مسقطاً له سواء أكان ذلك فعل الغير أو شيئاً آخر فمقتضكون ش لَّما شكّ فالاحتیاط) ف
ذمته، و من هذا القبيل ما إذا سلَّم شخص عل أحد فرد السلام شخص ثالث فبطبيعة الحال يشكّ المسلَّم عليه ف بقاء التّليف

عليه و هو وجوب رد السلام بعد أن علم باشتغال ذمته به، و منشأ هذا الشّكّ هو الشّكّ ف اشتراط هذا التّليف بعدم قيام به و عدم
..... ل يسقط بفعله دون الثّانالأو اشتراطه، فعل

‐ و من هنا ذكرنا أنّ الملّف لو شكّ ف سقوط التّليف (الثّابت مسبقاً) عن ذمته من جهة الشّكّ ف القدرة (عل إکمال العمل
فإنّ القدرة تُعدّ شرط التّنجز لدی المحقّق الخوئ لا الفعلیة وفق المشهور، و لهذا ستَظل القدرة فعالةً ناشطة دوماً) و احتمال

العجز عن القيام به بعد فرض وصوله إليه و تنجزه كما إذا شكّ ف وجوب أداء الدَّين عليه بعد اشتغال ذمته به من جهة عدم إحراز
تمنه مع فرض مطالبة الدّائن فالمرجع ف مثل ذلك بطبيعة الحال هو أصالة الاشتغال (أو الاستصحاب لدی المشهور) و وجوب

الفحص عليه عن قدرته و تمنه، و لا يمنه التّمسك بأصالة البراءة».

و عل إثره أیضاً قد انتَهج المحقّق الخمین «الخطابات القانونیة» لأجل فعلیة القدرة دوماً إذ قد أمعن أنّ المشهور «قد احتاطوا
لدی الشّ ف القدرة» فاستَنتَج نهج الخطاب القانون الشّاسع بحیث سیتفعل الحم بتّاً تجاه کافّة الأصناف: «العالم والجاهل و
النّاس و القادر و العاجز و البالغ و الصب و...» مصرِحاً بأنّ العلم و القدرة یعدّان شرطَ التّنجز لا الفعلیة فإنّها فعالة و نشیطة

دوماً، فف وعاء التّردد ستَنعدِم أصالة البرائة تماماً، فرغم أنّ الضابطة الأولیة تَستدع البرائة حین الشّ ف فعلیة التّلیف ‐
کالجهاد للمعوق‐ و لن المحقّقَین الخوئ و الخمین قد احتاطا نظراً لقیدیة القدرة للتّنجز فالفعلیة ممتدّة و سرمدیة.

فالمستَخلَص أنّ مسألة القدرة ‐الاحتیاطیة‐ تَمتاز کثیراً عن مسألة الاستطاعة ‐البرائیة‐:

‐ إذ تُعدّ «الاستطاعة» شرطَ الفعلیة بحیث قد شنا منذ البدایة ف أصل وجوب الحج فتَبرئنا منها.

.‐و الخمین بناه ‐وفقاً للمحقّقَین النّائیناً دوماً فاستصحم فعليالح ظلز بحیث سیبینما تُعدّ «القدرة» ‐و العلم‐ شرطَ التّنج ‐

:أیضاً ‐ضمن الفوائد‐ قائلا سنَستعرِض تحقیقة المحقّق النّائین ،تحدید هذا الأصل العمل و غوصاً أوسع ف

«فمقتض الأصل يختلف باختلاف جهت الشّك:

‐ أما من جهة الشّكّ ف التّعيين و التّخيير، فالأصل يقتض الاشتغال و عدم السقوط بالاستنابة، عل ما هو الأقوى عندنا من أنّ
الأصل هو الاشتغال ف دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير كما حررناه ف محلّه.



‐ و أما من جهة الشّكّ ف الإطلاق و الاشتراط، فالأصل العمل ف موارد دوران الأمر بين الإطلاق و الاشتراط (بعدم فعل الغبر) و
ليف فّالت الشّك ف لرجوع الشّكّ فيه إل (ةلیج للتّوصنتأي الإطلاق الم) س الأصل اللّفظع نتج نتيجة الاشتراط، علإن كان ي
صورة فقدان الشّرط، و الأصل البراءة عنه، كالشّكّ ف وجوب الحج عند عدم الاستطاعة لو فرض الشّكّ ف اشتراط الوجوب بها،

إ أنّه ف المقام لا يمن ذلك، لأنّ الشّك ف المقام راجع إل مرحلة البقاء و سقوط التّليف بفعل الغير، لا ف مرحلة الجعل و
الثّبوت، و مقتض الاستصحاب هو بقاء التّليف و عدم سقوطه بفعل الغير، و ما قلناه: من أصالة البراءة عند دوران الأمر بين

الإطلاق و الاشتراط، انّما هو فيما إذا رجع الشّك إل ناحية الثّبوت كمثال الحج، لا إل ناحية البقاء كما ف المقام. هذا تمام اللام
ف أصالة التّعبدية بمعن اعتبار المباشرة و عدم السقوط بالاستنابة و فعل الغير.»[3]
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